
òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹’bÈÛa@O@�à�í†2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oßb§aòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈ 

 

 228 

ÛßjÖ]<ÜéÏÖ]<»<íè†¿Þ<íe…^ÏÚ‚�]†Ö]<ÜÓv×Ö<íèç  


��א
	��ز���Kد�������
�∗ 


��������א
���Kد������������∗∗�  
  

تعد التنمية المعيار الأساسي الذي يحدد حضور الشعوب الفاعل في المـشهد              
السياسي الدولي، وهي مقياس نجاحِ أي أمة، فضلا على أنها تعطي الحاكمين شرعية             

ي ، كما أن فشلها يعد مؤشرا لرحيلهم أو          وجودهم واستمرارهم السياس   -ومشروعية-
  .تنحيتهم أو استقالتهم من مراكزهم القيادية

الاقتـصادي، والاجتمـاعي، والثقـافي،      : (الإسـتراتيجية بأبعادهـا   -ولها    
 أولوية عند من يصنع القرار السياسي؛ لأن من خلالها تـتم الاسـتجابة              -)والسياسي

علق بمفهوم السياسة العامة والتكيـف مـع        لحاجات المجتمع ومطالبه وقضاياه فيما يت     
وبالتـالي فهـذان المفهومـان      ) السياسة الخارجية (المتغيرات الدولية وهي الـمسماةُ     
  .يؤثران في أمن الدولة واستقرارها

 أن العملية التنموية غير المنضبطة تواجِه بها الدولةُ تحديات في جانـب             كما  
يتمثل في تحديد الأولويات فـي الخطـط، وضـرورة          هويتها وسلوكها الوظيفي الذي     

          ،ها، وسبلِ تحقيقها، ومقدرات الجهاز الإداري المنفِّذمعرفة الإمكانات والأهداف وفهم
)  أو رأسـمالياً   اشـتراكياً (والعملية الرقابية والشفافية، والتصور الأيديولوجي المنتَهج       

معرفة تركيبة المجتمع   : ، كذلك ) سياسياً  أو إدارياً) ( أو غيره  مركزياً(والنظام السياسي   
                                                 

   الجامعة الأسمرية–أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والتجارة   -∗
 alialtnazfti@yahoo.com 

  جامعة الزيتونة– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية –أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية  -∗∗

Sajamohamad@yahoo.com   
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والغايةُ من ضبط هذه التحديات في هذا السياق هـو        ... الاجتماعية كالولاءات الجهوية  
الحفاظُ على الوحدة الوطنية والاستقرار، وإنجاز التنمية المستدامة، لئلا تدخل الدولـة            

تُفْقد الثقةَ في النظـام     في انتكاسات وأزمات مادية وسياسية تهدد النسيج الاجتماعي، و        
  .السياسي
بناء على ذلك صار الحديث عن الحكـم الراشـد ومحاربـة الفـساد علـى                  

العالمي، والإقليمي، والمحلي، في إدارة المؤسسات، شرطا مـن شـروط           : المستويات
تفعيل التنمية المستدامة، وهو مبدأ يعبر عن تكامل المـصلحة الخاصـة والمـصلحة              

لية تفعيل المشاركة والشفافية والمراقبـة والمـساءلة والمحاسـبة          العامة عن طريق آ   
للسلطات العامة، بحيث تزيد نزاهة الدولة وشفافيتها في السعي إلى تقـديم الخـدمات              

  .وتحقيق العدالة بين مواطني المجتمع
    : أهمية البحث

يكتسب موضوع الحكم الراشد أهمية بالغة فيما يتعلـق بإخفاقـات التـسيير               
 للشؤون العامة، وانعكاس التطبيق على التنمية، ومعرفة النجاحات التي تتقـدم            السيء

الدول بها، ومعرفة الخلل في تصرف الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع           
الخاص، وما هو الطريق إلى الإصلاح الذي يعتَمد عليه في هذا الشأن لرفع الكفـاءة               

  .لفقر، وإهدارِ المال العاموالفاعلية والترشيد حـدا من ا
  : أهداف البحث

 يبين البحث أن العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية علاقة تبادلية وتفاعليـة؛ فكمـا               -1
 من فاعلية الحكم الراشـد      -في المقابل -يدعم الحكم الراشد عملية التنمية، فإنها تزيد        

اع العام، وإدارة القطـاع     الإدارة الحكومية للقط  (وكفاءته على مستوى النظام السياسي      



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹’bÈÛa@O@�à�í†2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oßb§aòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈ 

 

 230 

وهذا يعني أن رشَاد أسـلوب الحكـم، يـدعم          ). الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني   
  .التنمية المستدامة ويساعد على استمرارها

  
  الحكم الراشد                       التنمية

  تبادل
 فضلٌ على أن التفاعل بينهما مطلب واحتياج وقضية إنسانية ودولية، للرفـع             

من مستوى المعيشة طلبا للوصول إلي مجتمع الكفاية والعدالة؛ فتنفيذ السياسة العامـة             
بمـا يطلبـه    ) صندوق النقد الدولي والبنك الـدولي     (دون إخفاقات أو إملاءات دولية      

المواطن ويحتاجه، يزيد الثقة بين المواطن والدولة، ويعزز تكيـف النظـام الحـاكم،              
  .واستقراره

الحكم الراشد يرتبط مباشرة بمـسألة تعزيـز   أن  إلي توضيح وتبيان   يهدف البحث  -2
الإرادة السياسية وتطويرها في مكافحة الفساد، وهذا يقتضي أن تكون للبلد سياسـات             
اقتصادية واجتماعية سليمة، وهذه السياسات توجِب عدم إهدار المال العام فـي ظـل              

، وتخطط وتنفذ السياسات العامـة      إدارة عامة ذات كفاءة تسهل توزيع الخدمات بعدالة       
  .المناسبة

  :إشكالية البحث وفرضيته

يطرح هذا البحث إشكالية رئيسية، هي إشكالية العلاقة بين الحكـم الراشـد               
 حجة رئيسية يقوم على أساسها وجود علاقة طردية         -في هذا الصدد  -ويقدم  . والتنمية

. ، ومن خارجها المنظمات الدولية    تبادلية بين الحكم الراشد والتنمية داخل نطاق الدولة       
فمن ناحية يؤدي تفعيلُ عناصر الحكم الراشد إلى تحقيق معدلات عليـا مـن التنميـة             
. بأبعادها المختلفة، وفي المقابل يؤدي غياب الحكم الراشد إلى تراجع معدلات التنميـة         

 تفاعل
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لسياسي؛ الذي  لكن الداعم والمساند للحكم الراشد هو وجود الكفاءة والفاعلية والتمكين ا          
تدعمه شرعية الإرادة السياسية في ظل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة والمحاسـبة            
التي تكافح استشراء الفساد الإداري وتمنع تكرار وقوعه بتقديم المتـهـمين به إلـى             

  . ينطلق من الضابط المانع إلى الضابط القامع بمفهومه الأمنيوهوالعدالة 
  :منهج البحث

الباحث المنهج الوصفي الذي يدرس معالم اصـطلاح الحكـم الراشـد    اعتمد    
ومكوناته، من الناحية النظرية الإجرائية، وعلى هذا الأساس فقد سعت الدراسـة فـي            

 وسـيرة ترحالـه وتوجهـه       إطارها النظري إلى إبراز منشأ اصطلاح الحكم الراشد       
فاعلة في سياقه، والمعبرة    العناصر ال والأيديولوجي وترجماته المتعددة، واستخداماته،     

  .عن قيمه
  :مدخل البحث

يعتمد هذا البحث على المدخل السياسي في نطاق التنمية؛ فهـو يقـوم علـى          
في تـسيير الـشأن العـام       ة والكفاءة   اعتبار الحكم الراشد، ليس وسيلة لتحقيق الفاعلي      

م على مبادئ   وحسب، بل وسيلة لإقامة الدولة الحقوقية التي تحترم حقوق الإنسان وتقو          
  .الديمقراطية ودعائمها

  : ويتناول البحث ثلاثة محاور رئيسية، هي  
  تأصيل مقومات منظومة اصطلاح الحكم الراشد: المحور الأول -
  تصور آلية العمل التنموي للحكم الراشد داخل الدولة: المحور الثاني -
   للحكم الراشددور المنظمات الدولية في تفعيل العمل التنموي: المحور الثالث -
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 من الفرضية التي مفادها أن لكل مفهوم خلفيته التاريخية، ومنظومتـه      انطلاقاً  

، وهو في الغالب يحمل شـحنة إيديولوجيـة تعكـس          المعرفية التي تسنده ويقوم عليها    
طورات والمراجعات والإضافات التـي     الذي نشأ فيه، والت   ) التصور والإدراك (الفكر  

خضع لها عبر ترحاله، فإن هذه الفرضية تنعطف بالباحـث لفهـم ومعرفـة منـشأ                
الاصطلاح وعلى ماذا يدل، وسيرة ترحاله وتوجهه الأيديولوجي وترجماته المتعـددة،           

  .واستخداماته
البنك الدولي فـي  ) Good Governance(استَعمل اصطلاح الحكم الراشد   

ف التسعينات من القرن العشرين؛ حيث أصبح من الاهتمامـات الكبـرى فـي              منتص
طريقة تسيير سياسة   "الخطابات السياسية في معاجم تحاليل التنمية، ويمكن شرحه بأنه          

عـن طريـق    ) www.freemediawatch،  2006الأخضر،" (أعمال شؤون الدولة  
وجدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع وأفراده على أساس الحوار            حسن الإدارة   

  .بين الحاكم والمحكوم
على ماذا كان يدل هذا الاصطلاح في أدبيات الأمم المتحدة قبل ذلك التاريخ؟               ..ولكن 

ــات  ــي الثمانين ــو    . أي ف ــت ه ــك الوق ــي ذل ــسائد  ف ــان ال ــصطلح ك م
لذي كان يعتبر الركيزة الأساسـية    اEmpowerأو     (empowerment))التمكين(

 تمكين النساء لمـا     إستراتيجيةللتنمية البشرية المستدامة، ولاسيما حينما جاء في سياق         
وحرمانهن الفـرص المتكافئـة مـع       يواجهنه من مخاطر على أساس النوع والجنس        

، )اليـونيفيم (صندوق الأمم المتحدة الإنمـائي      ( الرجال في التعليم والعمل والسياسات    
 ولقد تضمن اصطلاح التمكين منظومة مفاهيم       )1،2المبادئ المعنية بتمكين المرأة، ص    
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المشاركة، والشفافية، والمـساءلة، واللامركزيـة،      : ( جرت محاولات مأسستها، وهي   
وكان اصـطلاح التمكـين مرتبطـا فـي تحقيقـه بوجـود             ...) والإدارة الصالحة   

ار  بين الحاكم والمحكوم في ظـل وجـود          القائمة على المشاركة والحو    .1الديمقراطية
أدوات المراقبة والمحاسبة وآليات فعالة وسليمة لاتخاذ القرار مع إدارة المرافق العامة            
والموارد الطبيعية، وفقًا لحكم القانون، وبما يضمن نموها المستدام وخلوها من سـوء             

  . المعاملة، أو الفساد الإداري
 ـعقد الثمانين مع الإشارة والتنبيه على أن         ات اقتـرن اصـطلاح التمكـين       ي

بالديمقراطية، مقابل اقتران اصطلاح الحكم الراشد بالدمقراطة منتـصف التـسعينات؛          
: فالأول اهتم بمفهوم الديمقراطية من حيث تكـوين ومقومـات منظومـة مفاهيمهـا             

ت أي تأسيس مقوماتها، في حين الدمقراطة اهتم      ...) المشاركة، والتمثيل، والانتخاب  (
بدعم المؤسسات، والممارسات الديمقراطية ومدى شرعيتها، واقترانـــها بحقـوق          

محاربة الفساد، والمحـسوبية، والبيروقراطيـة، وسـوء        المواطنة، والقيم الإنسانية، و   
  .في جانبها العملي... الإدارة، وتشجيع الشفافية، والمساءلة

ية إلا بتأسيس مقومات     على أنه لا دمقراطة عملية حرك      ويجدر التنبيه، كذلك،    
ديمقراطية، وهذا الأمر يدفع إلى تحليل مفهوم الانتقال، سيما في معظم الدول الساعية             
إلى النمو، ومنها الدول العربية؛ لأن مفهوم الانتقال مرتبط بالفوضى إذا لـم ينـضبط              
بدستور وقانون وحكومة راشدة، وهذا يعني أن الحديث عن الدمقراطة سـابقٌ علـى              

ثقافةً يـتَــصور أنهـا     فانه بسبب أنه لم يتم ترسيخ مقومات الديمقراطية وأسسها          أو

                                                 

يز بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحكـم الراشـد        التمي تجدر الإشارة في هذا السياق إلي أهمية           -1
الفعالية في تسيير   " التسيير والإدارة   " فالأول يستهدف شرعية الحكومة والأخر يهتم بفعالية الحكومة         
  .الموارد العامة واستقرار البيئة التنظيمية لنشاط القطاع الخاص 
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بتعريـف محمـد عابـد      .  هي العلم حين تصبح ثقافـةً      الحل الأمثل للتنمية، والتنميةُ   
وإن كان من الناحية التاريخية لا توجد علاقة        ) 103،ص1994الجابري ،   . (الجابري

ال ج حيث إن هناك دولا كثيرة حققت مستويات مرتفعة في م          بين الديمقراطية والتنمية،  
 ـ              عهـد  ي  التنمية في ظل أنظمة سياسية تسلطية، مثل اليابان فقد نَحت إلى الحداثـة ف

الـصين، وكوريـا الجنوبيـة،      : وكـذلك وهو نظام تـسلطي،     ) الميجي (الإمبراطور
 والمكسيك قادتها   تحقيقها في كل من إسبانيا    م  والإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي ت    

أنظمة شبه ديكتاتورية وكذلك تركيا، وتشيلي وتايلاند، كما أن انهيار الاتحاد السوفيتي            
 .صاحبه سيادة النظرة الغالبة لمبادئ الديمقراطية الليبرالية

 التمييز بين مقومات الديمقراطية الفكرية فـي بعـدها          حسنوفي هذا السياق ي     
 أوجه  صنع القرار وصياغة السياسات العامة وإدارة الذي يركز على عملية،المعياري

  وأحـد ، في حين أن الدمقراطة ومقوماتها هي آلية عمـل وتمهيـد  ،سلميا الاختلاف
 وتسبقها عملية تحرير تأتي بتغييرات      ،مراحل الانتقال من حكم تسلطي إلي ديمقراطي      

 حقو والإعلام، ظيم،التن :التعبير عن في الشعب سياسية واجتماعية تتيح الحرية لأفراد

 Resul( الديمقراطيـة خ ترسي حتى تصل إلى ،لهم القانوني وضمان الحق المعارضة،
الفعالية والكفاءة؛  :  يوهذه الدمقراطة هي التي تحتوي مفهوم     ) 380،381،ص2004،

 وتتضمن القدرة على تنفيذ المشاريع      ،ن الفعالية هي آلية من آليات الحكم الراشد       إحيث  
محجـوب ،   ( رد ذات كفاءة وعقلانية تحافظ على الموارد من اله         إدارات الخدمية عبر 

 أعلـى منفعـة    تحقيقَتعني الكفاءةُفي حين  .)335 ص،مجلة السياسية الدولية العراق  
وترتبط الكفـاءة   من خلال استخدام الموارد المخطط لها، وترتبط الفعالية بالمخرجات،    

 قياسا بالنتائج   ت الموارد التي تم استعمالها أقلَّ      أي أن الكفاءة تزيد كلما كان      ؛بالمدخلات
 ـ        قَالمتحقِّ  واضـحة وأهـداف محـددة       ةٌة، وتتحقق الفعالية عندما تكـون هنـاك رؤي
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 وتتحقـق الكفـاءة     وغير ذلك من سمات القيادة،     ، وقيم وتنمية  ستراتيجيات ومبادئُ او
بـلا  اك فعالية    وعندما تكون هن   ، تخطيط وتنظيم وإدارة للوقت ورقابة ومتابعة      بوجود

كفاءة فإن الرؤى والأهداف لا تجد من يحققها بصورة صحيحة، وفي حالة عدم وجود              
 ، 2011 ، كـردي ( ز ولكن بدون أهداف واضحةجنْفعالية ووجود كفاءة فإن الأعمال تُ  

www://ahmedkordy.blogspot.com (       وهذا يعني أن الموارد المادية والبشرية
غـم وجـود    وهذا واضح في الدول النامية ر، غياب الفاعليةليست لها أهمية بالغة في 

 كما أن الدمقراطة    . العاملة سيئة بسب عدم وجود فاعلية       الأيدي  ولكن ،الثروات الهائلة 
عـن  تعبـر  لا واستفتاءات الكفاءة والفعالية وتعتمد على انتخابات التي تفتقد مضمون 

من  الإدارة، على عندما تسيطرتخابات الشعبية، وتقزم المعارضة، وتزور الان الإرادة
 بديمقراطية مكتفية التي تحتكرها، الإعلام وسائل على اعتمادا  العامالرأي توجيهخلال 

متناسية معالم انتقال الدمقراطة للوصول إلـي ديمقراطيـة    مظهرها الواجهة لتحسين
المـشاركة   ميةبأه الإحساس العميقهذا التصرف ينتج عدم . الجدارة والكفاءة والفعالية

 ـ  ..التنميـة  تحقيـق  قدرة على والأساسية المباشرة الأدلة إحدى اه/كو السياسية  ذوتنفي
 إلـى  لمفهوم الديمقراطية" النظرية الأطروحات مستوى ونقلها من ،اه0وسياسا برامجها

 ـالتطبيقية   والسياسات الإنجاز فعاليات مستوى ، غليـون   ()مفهـوم الدمقراطـة  (لـ
   )280،ص2005

 أن البنك الدولي وبرنامج الأمـم المتحـدة يتنازعـان           ىا تجدر الإشارة إل   كم  
 فالبنك الدولي يعطى البعـد  ؛Good Governanceتحليل مفهوم الحكم الراشد لــ 

 للنمو، في حين برنـامج      ا ويعتبر السوق محرك   ،الاقتصادي أولوية على البعد السياسي    
  غايـةً   ويعتبـر الإنـسان    ،لى الاقتصادي الأمم المتحدة الإنمائي يقدم البعد السياسي ع      
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 وهو يعالج مسألة الحكم وما يتبعها من مفاهيم الشرعية والمـشاركة والتمثيـل              ،وأداة
  .ةوالمساءل
 يـشير  النمو  فاصطلاح؛يز أيضا بين التنمية والنمويوفي هذا السياق يتم التم  

ن من جوانب الحياة، أما معي جانب في دثحت التي المستمرة أو الثابتة الزيادة عملية ىإل
كمـا   الزمن، من فترة خلال ودائمة تراكمية سريعة زيادة تحقيق عن عبارة فهي التنمية

أمـا التنميـة    التدريجي، والتحول البطيء التطور طريق عن الغالب يف يحدث أن النمو
 ،2، ص1998الخطيـب،  (  والنمـو  التقـدم  حالة ىإل التخلف فهي الانتقال من حالة 

 النمو هو عكس مفهـوم التخلـف        ى كما تجدر الإشارة إل    .)1()11ص ،1999خاطر،  
كما أن مسيرة ترحال الاصطلاحين في أدبيـات الأمـم          . والتنمية عكس مفهوم الفساد   

 ـ  من  بدال الاهتمام   إهي  و ، بأربع مراحل  تالمتحدة مر   التنميـة   ىالنمو الاقتصادي إل
  ثـم  )73،  72 ،21ص ،2000 ،موسـشيت  ()2(البشرية ثم التنمية البشرية المستدامة    

                                                 

 حال ىإل تغييره أو زيادته يعني الشيء نمو :يلي كما المصطلحين بين التفرقة العربي القاموس  يحدد-1

 مـن  لمزيد .والفعالية التعدد عنصر يحتوي النمو ىإل يؤدي فعل وجود فتعني الشيء تنمية أما أفضل،

 كليـة  منـشورات  : القـاهرة  والتنمية، المحلي الحكم وآخرون، الخطيب االله فتح محمد أنظر التوضيح

 المحليـة  المجتمعـات  تنمية ،مصطفى دمأح ،ظر خاطروأن 2ص ،1998السياسية، والعلوم الاقتصاد

  .11ص ،1999  الحديث، الجامعي الكتب :الإسكندرية المجتمع، ثقافة إطار يف المشاركة نموذج
لم يكن شائع ومألوف في المجالات الأكاديمية قبل مؤتمر الأمم المتحدة           :  مفهوم التنمية المستدامة   -2

م وقد عرف المؤتمر  التنميـة المـستدامة علـى أنهـا             1992 الذي انعقد في ريودجانيرو في يونيو     
ضرورة انجاز الحق في التنمية بحيث يتساوى جيل الحاضر وجيل المستقبل في الحاجـات البيئيـة                "

حيث أنه لن يتحقق أي تنمية مستدامة دون أن تكون البيئة جزءا لا يتجـزأ مـن عمليـة                   "والتنموية  
أنه لا يمكن التحدث عن تنمية مـستدامة        " هيك.و .وولتر" و"للي كامب  .س" كل من    تصوروي .التنمية

وحدة النظام  (  والمتمثلة في الأهداف الإيكولوجية    ،دون تحقيق توازن بين العناصر الثلاثة المكونة لها       
) الكفـاءة  المـساواة،  النمو،(والأهداف الاقتصادية    )الايكولوجي، التنوع البيولوجي،والقضايا العالمية   
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رن هذا التطور بإدخال الحكم الراشد في أدبيـات        واقتَ ،التنمية الإنسانية بمعناها الشامل   
  )UNDP، paper,، p5. (الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 لم يعد النمو الاقتصادي غاية في حد ذاته، بـل هـو وسـيلة             فبناء على ذلك      
النوعيـة،   ، ومن واجب الحكم الصالح أن يتأكد من تحقيق المؤشـرات          لتحقيق التنمية 

لينـدرج فيهـا العلـم        وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية     ،لتحسين حياة السكان  
  .والصحة والثقافة والكرامة الإنسانية والمشاركة

 ديمقراطي ثـم  حكم إلى الراشد أو الصالح أو الجيد الحكم مفهوم رتطو وهكذا  

النمـو   بـرامج  واسـتدامة  لانطـلاق  أساسي شرط أنه على إليه نظر يصار و،انيإنس
 فهو انتقـل مـن      ؛وهذا يعني أن الاصطلاح له مسيرة     . الاقتصادي والتنمية الإنسانية  

 ، التنميـة الإنـسانية    ى ومن النمو الاقتصادي إل    ، الحكم الصالح  ىاصطلاح التمكين إل  
  .طة المشاركة والشفافية والمساءلة الدمقراىومن الديمقراطية التمثيلية إل

ى لإ فيبدو أنه يهدف     ،أما من حيث اتجاه اصطلاح الحكم الراشد الأيديولوجي         
 والرقابة من أسـفل  ]الدولة[ ىالذي يعني الرقابة من أعل ( )1(تعميم الطرح النيوليبرالي 

سواء في شقه الـسياسي أو  ) 100،ص2001الجابري ،   ( ]مؤسسات المجتمع المدني  [
تأسـيس حقـوق المواطنـة      إلـى   يهدف في شقه السياسي     و  ،لاقتصادي أو الإداري  ا

ورفض قيام الدولة على أسس العصبيات والتـضامن القبلـي والطـائفي والجهـوي              

                                                                                                                       

،  الحراك الاجتماعي،التماسك الاجتماعي، والهوية الثقافية     التمكين، المشاركة، ( جتماعيةوالأهداف الا 
بهـاء   :ترجمـة  ، مبادئ التنمية المستدامة،   )محرر(دوخلاس   ،موسشيت :انظر) والتطور المؤسسي 

  .73، 72 ،21م ،ص2000، 1الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، ط: شاهين، مصر
 نهاية  معNeo-Liberalism)( اصطلاح) Arnaud Zacharie)"( زشاري دأرنو" حسب  برز-1

 عن تحدثت التي الدولية المالية المؤسسات قبل التنمية؛ من مساعدات مشروطية إطار في التسعينات

  .الحكم الراشد مفهوم
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للامركزيـة الإداريـة وتفعيـل نظـام        ا و ، كما يدعو لخفض النفقات العامة     ،والديني
يـضيع الحـق الدسـتوري    لا وحتـى   السلطة تُشَخْصن حتى لا ،المحاسبة والمساءلة 

 وفـي شـقه     ،)108ص ،2004كـريم،   ( والقانوني ويتم الفصل بين الخاص والعام       
  الاقتصادي يرفض توج   على الموارد الأولية التـي تقـوم        هات الدولة الريعية المعتمدة 

 النهوض  لُشفْ وهذا التوجه ي   ، بعملية الإنتاج  بتوزيعها على الأفراد دون أن تكون مهتمةً      
  .رنمية ويحد من الاستثمابالت

 أقـصى حـد     ى انسحاب الدولة إل   ى فالفكر النيوليبرالي يدعو إل    ،      من خلال ذلك  
 علـى الإنتاجيـة     والتركيـزِ  ممكن، وترك عمليات التنمية لآليات السوق والمنافسة،      

الدسوقي، ( والربحية وتقليص حجم الدولة عبر الخصخصة بتفعيل دور القطاع الخاص         
 التجاوب مع التطورات التكنولوجيـة      ى وفي شقه الإداري يدعو إل     ،)103، ص 2001

 فضلا على الانتقال مـن      ،وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية       
 ، للإصـلاح  ا التعددية الحزبية والديمقراطية الليبرالية شرطً     ىالبيروقراطية التسلطية إل  

 تتجاوب مع متطلبات     إدارة ىدارة التقليدية إل  وتنفيذ السياسات العامة، والانتقال من الإ     
 توفير فرص التـدريب     ى إضافة إل  ،المواطنين وحقوق وواجبات الموظفين العموميين    

 مع استخدام الآليات والعمليات     ،ذينوالتكوين من أجل زيادة الخبرة والجودة لدى المنفِّ       
ية أمـام المـواطنين     المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع بشفافية ومسؤول       

  )40 ،39 ،ص2008بوحوش، (  الإدارة للسلطة السياسية وحتى لا تخضع ،والقانون
 عكـستها كما أن اصطلاح الحكم الراشد له ترجمات متعددة في اللغة العربيـة        

 مـن  العديـد  الإطـار  هذا في نحصي أن يمكن إذ ؛إليه التي تشير العديدة المصطلحات

 والتنظـيم  ، الإدارة المجتمعيـة الحكـم،  إدارة الحاكميـة،  مانية،الحك: منها الترجمات
 الحكـم الـشراكي أو   و الراشـد،  والحكـم  ،تمعلمجوا الدولة شؤون إدارة، ووالإدارة
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governance مثـل ( والبحوث الدراسات مراكز من العديد فيه تبنت الوقت الذي وفي 

 Good Governanceجمـة  ترك الحكمانية مصطلح )للعلوم الإدارية العربية المنظمة
مـع العلـم أن   ) 74، ص2004باروت ، . ( الحوكمة ترجمة العربية اللغة مجمع ىنَّبتَ

هذه الاصطلاحات تصب في جانب عملي واحد وهو الطريقة أو الأسلوب الذي تـدار              
  .به الشؤون العامة للدولة

  
    

  
  
  
  
  
  
  

      
 قيمـي  حكـم  عطـاء لإ يستخدم "الراشد  أن اصطلاح الحكمىمع الإشارة إل  

 وبتقدمـه  تمـع، لمجا بتطوير موارد  والتي تلتزمالمنتخبة،السياسية  القيادات لممارسة

 ـ) 41،ص2004كريم،  ( "ورفاهيته ـه0حيا نوعية وبتحسين  التـسيير الجيـد   ىبمعن
من الفساداللموارد المالية والبشرية والمادية بفعالية وكفاءة حد .  

 الحكم الراشد
التنظيم  الحوكمة

  

 إدارة الحكم  والحاكميةالحكمانية )ا�
�اد	�ت (

 الإدارة المجتمعية
 لشراكياالحكم 

 إدارة شؤون الدولة والمجتمع
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 أي الواقـع،  علـى  إسقاطها دون  فكرةًبوصفه  الحكم الراشد نفهم أن يمكن لا  

 سياسي تنظيم في أي، مؤسساتي إطار في بمعالجتها إلا ذلك يتأّتى ولا يا،عمل ممارستها

    .والأفراد والجماعات المؤسسات يشمل
 ي الإصلاحاتنِّبوتَ الديمقراطية، بناء  إعادةىوبما أن الاصطلاح هو دعوة إل  

المدني والقطاع  المجتمع وظيفة وتوسيع وإعطاء ،السوق اقتصاد أساس على الاقتصادية
 القطـاع و الحكومة،: ةالثلاث القطاعات بين الفعلية المشاركة دائرة توسيع  أي،الخاص

وهو ، لة والمحاسبةوالمساء بالشفافية تسمي عملرِ طُأُ  في ظلالمدني والمجتمع ،الخاص
  عد السياسي المتعلق بطبيعة ممارسة شرعية السلطة السياسية مـن          مترابط ومتصل بالب

المحاسـبية، والمـساءلة،    المشاركة الـسياسية    ولسلطة،  على ا تداول السلمي   ال( حيث  
 وهـي مـن الركـائز   ، ...) التعددية الحزبيةو، )1(اللامركزيةو ، والشفافية،والرقابة

الكفاءة والفعاليـة   :أما البعد التقني الإداري فيتعلق بمفهومي للتنمية، ساسيةوالدعائم الأ
والبعـد    وعلاقتهـا بالـدول الأخـرى،      ،في إدارة شؤون الإدارة العامة للدولة داخليا      

الاقتصادي المتعلق بالإمكانات المادية والبشرية والنشاط العمراني ونوعية الاقتصادي         

                                                 

 إطـار  فـي  المحلـي  والحكم المحلية الإدارة بين اختلاف هناك أن توضيح السياق يجب  في هذا-1

 تتـوزع  سياسية، وحدات إلى الدولة وتقسيم سياسية مركزية لا المحلي الحكم يتضمن إذ ، لامركزيةال

 قضائية بسلطات تتمتع والتي ،لها المكونة الأخرى والوحدات الاتحاد دولة بين السيادة حقوق بمقتضاها

 والهيئـات  المركزية ومةالحك بين الإدارية الوظيفة توزيع المحلية الإدارة نظام يتضمن بينما وتنفيذية،

، البشرية التنمية تقرير ،الإنمائي المتحدة الأمم برنامج القومي، التخطيط معهد :انظر .لها التابعة المحلية
  .92 ص م2003مطابع الأهرام التجارية،  :القاهرة



ØzÜÛ@òíìàänÛa@áîÔÛa@À@òí‹Äã@òiŠbÔßá†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡’a‹Ûa@@N@�ÏŒbäĐÛa@ïÜÇ&†@@Nåí‡Ûa�Ç@‡à« 

 241

) 797ص ،2004العـوفي،    ( ث الفقر ونوعية الحيـاة     المواطنين من حي   فيوتأثيره  
 المـساواة   ،القائم علـى  دولة الحق والقانون  ل ركيزةكلبعد القانوني   إلى ا ويجب أن ننتبه    

 الـدين  و أالجـنس،  وأ اللـون،  عـن  النظر بغضأفراد المجتمع جميع أمام القانون ل

 أساسـيا  دعمـا  يمثل عد، وهذا البوالسياسي الفكري الانتماء أو الاعتقاد، و أ،المذهبو
 لقيـود  ها خاضـعةً  ويجعل السلطات العامـة نفـس  الحقوق، وحفظ الحريات لممارسة

  .الدستور والقانون
الحكومة والقطاع الخـاص ومؤسـسات المجتمـع         وقبل أن نتحدث عن دور      

ات القرن ي أنه منذ أواخر تسعينىر الوقوف والإشارة إلدالتنموية يج العملية في المدني
 يمارس المواطنون  كيفيطرح تساؤلاتوأضحى  الحكم، أسلوب تعريف عيدأُالماضي 

 ذات بالقـضايا  القرارات المتعلقة صناعة تتم وكيف، تفضيلاتهم عن ويعبرون حقوقهم

 مفهوم الحكـم فـي مجـال    عسوكما تَ،للأفراد المقدمة الحوافز ةيوماه العام، الاهتمام
مؤسـسات  "امة والمؤسـسات غيـر الرسـمية        التسيير العمومي ليحتوي السلطات الع    

 وتغيرت مقاربة اتخاذ OLOWU، paper،( p5  (والقطاع الخاص" المجتمع المدني
 الهيراركـي البيروقراطـي     ى من المـستو   )1(القرار وصنع السياسات العامة بالانتقال    

 المستوى الأفقي بين مختلف الشركاء، مع إعادة تعريف التفاعـل بـين             ىالعمودي إل 
 من أجل خلق شبكة متوازنـة مـن         ،ع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني     القطا

في ظل مراقبة نفقات الدولة في المجال العام بمـا فيهـا الـصحة               السياسات العامة، 
وذلـك بمـشاركة     مع عدم احتكار المبادرة في وضع السياسات والبـرامج،         والتعليم،

                                                 

 يتناول الانتقال من حكم سلطوي شمولي إلي حكم ديمقراطي، ومن مفهوم حكـم              : مفهوم الانتقال  -1
والديمقراطية التـشاركية،    وشبكة السياسة،   وتمثل مفاهيم الشراكة،   ،لشركة إلي مفهوم حكم المجتمع    ا

والتفاعل بين القطاعات الثلاث للحكم نظرة واحدة حول الانتقال من النمط الهيراركي البيروقراطـي              
  . المفتوح في مجل التسيير واتخاذ القرارات وصنع السياسات-إلي النمط الأفقي 
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دف خدمة المصلحة العامـة، مـع       مختلف مؤسسات المجتمع لإدارة الشؤون العامة به      
  لإدارة المؤسسات في ظل الإدارة الحكومية،      ا منهج الإستراتيجيةالأخذ بمفهوم الإدارة    

والتأكيد على مفهوم الأداء المؤسسي من حيث الإدارة والقياس والتقيـيم والمـساءلة،             
 بحيـث يجـب     عمـلاء بوصـفهم    بجودة الخدمات والتعامل مع المواطنين       والاهتمامِ

 ،2000مخيمر وآخـرون،    ( هم وإشباع حاجاتهم عن طريق تحسين الخدمات        ؤرضاإ
نجاز وهي تركز على النتائج ولـيس  حكومة الإ: كما تم تصنيف الحكومات إلي  ) 9ص

، وحكومة محفزة على    )نفاقوتهتم بالكسب أكثر من الإ    (القواعد، وحكومة المشروعات    
وحكومـة    من العـلاج،   الوقاية بدلا التوجيه أكثر من التنفيذ، وحكومة تعمل بأسلوب        

تنافسية تدخل المنافسة في تقديم الخدمات، وحكومة تضع الميزانية على أساس الأداء،            
  .Batley and Larbi،2004،(P16. (وحكومة تتجه نحو التجديد والابتكار

تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة البشرية والمادية يرتبط       بناء على ذلك فإن       
 التي تهيئ البيئة الـسياسية       ويشمل مفهوم الحكم الحكومةَ    ،وثيقا بالحكم الراشد  ارتباطا  

 والقطاع الخاص الذي يوفر الشغل والدخل، والمجتمع المدني الذي          ،والقانونية المناسبة 
  لتفعيل قـيم سيطهي الو والدولة   ،يشكل إطارا للتفاعل السياسي والاجتماعي بين الناس      

والتعبير عن المصالح، فالحكم الجيد يقوم علـى التـوازن       لمشاركة وإيصال المطالب    ا
موضـوع التنميـة    ( والخضوع للمـساءلة والرقابـة       ،بين مصالح مختلف الأطراف   

وهذا التصور يدعم ويساند مفهوم التنمية الواسع       ) www.ibtesama.com السياسية،
سية القائم على توفير أكثر فرص للعدالة في المجـالات، وضـمان الحريـات الـسيا              

   .والحريات المدنية للمواطنين
 ؛ بين الديمقراطية المستدامة والتنمية    اهذا الطرح يبين أن هناك ترابط     يبدو أن     

 وشامل في ظل ما يعرف بالديمقراطية المـستدامة التـي           فتحقيق التنمية بشكل متوازٍ   
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قـق  حت  هي التي  منح الفرص لكل الجهات  القائمة على الشرعية والشفافية والمساءلة         ت
  .التنمية

القطاع  (الحكومة دور نحاول فهم ومعرفة     وبناء عليه،  من خلال هذا الطرح،     
فواعـل   لأنها ،التنموية العملية في  والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني)العام

والذي يعنى بفعالية الدولـة      ، الشبكة  أو مفهوم   السياسيةَ ى الهندسةَ سم وتُ ،الحكم الراشد 
صلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تتوقف على مدى الانضباط في تنفيـذ           في إطار الإ  

تتـضمن  ،   من خلال أجهزة سياسية جديـدة      ،وتقييم برامج الإصلاح والتنمية الحقيقية    
  :يالآت
يجـب  وترشيده  تنظيم الخدمة المدنية في الجهاز الحكومي        : دور الحكومة التنموي   -1

 التي يحتاجها المجتمع لتقوية الخدمة العامـة        أن يتضمن التركيز على الكفاءات والقيم     
  : ومن بين هذه القيم،للمواطنين

 ضبط الاستراتيجيات وتحديد الأولويات وتقديم الحوافز المساعدة للهياكل والأنظمة          -أ
  .الموجودة في الإدارة العامة

ق الفعالة للسيطرة على الأداء وتقوية المساءلة في جميع مؤسـسات           ائ إيجاد الطر  -ب
لدولة وتعميق التركيز على نوعية الأداء المتعلق بتنفيذ هـدف محـدد مـن أهـداف             ا

  .السياسة العامة
 مع وضع مدونات تشريعية لمكافحته فـي ظـل    ، زيادة الشفافية واستئصال الفساد    -ج

محاسبة المؤسسات والمسئولين عن أفعـالهم وتـصرفاتهم، والاسـتجابة لتطلعـات            
برنامج الأمم المتحدة   . (اجاتهم في إطار دولة القانون    المواطنين وضمان مطالبهم واحتي   

  )www/undep.orgالإنمائي، 
  .ى الشفافيةمس وهذا ي، انسياب المعلومات ذات العلاقة بالسياسات وتقييمها-د
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ك في ظل جودة الخدمات مع ترويج استعمال المـوارد  تحسين اختيارات المستهل  -هـ
  .بكفاية وفعالية

 أن الإدارة العامة تقوم على أربعة اعتبارات أو عناصر يجب           ىمع الإشارة إل    
لتقليل مـن   إلى ا معرفة أن اللامركزية الإدارية تؤدي      :  وهي ،ها والأخذ بها  يلإالانتباه  

البيروقراطية، مع التماثل للسوق وبما يحكمه من آليات التكلفـة والعائـد، والتوجـه              
. والتوجه نحو إرضـاء المـستهلك      مة،لتحقيق الجودة وقياس أدائها على الإدارة العا      

)Batley and Larbi، 2004،(P15   وأن من أساسات سياسة الإصـلاح التنمـوي 
الحماية والتنظيم مع إشراك مؤسـسات  الذي تقوم به الدولة هو أن يقتصر دورها على    

 حتَالمجتمع المدني في توفير الخدمات للمواطنين ومعرفة احتياجات ومطالب الذين لم تُ           
  . المشاركةتوسيع بيسمىما  وهذا ، الفرصة في الاستفادة من ثمرات السوقلهم
 تحظـى بـه     ذيغم من الدور ال   على الر :  دور مؤسسات المجتمع المدني التنموي     -2

مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الحياة السياسية والإصلاح السياسي والتنمية بشكل           
نجده في تقرير كل دولة عن مجتمعها المدني         مع الدعم والإسناد المفاهيمي الذي       ،عام

 ؛وحرية تكـوين الجمعيـات    ،حرية التجمع   ... يكفل الدستور : "في أغلب الدساتير بأنه   
قانون الطوارئ لا يزال يفرض العديد من القيود على المجتمع المدني وحريـة              ولكن 

 ـ ي  فف) 111، ص 2004،  مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية    " (التجمع دول بعض ال
عمل بقانون الطوارئ منذ اغتيال الرئيس أنور الـسادات فـي           زال ي ماالعربية كمصر   

 ـ ،ات القرن الماضي  يبداية ثمانين   م تَـزل  والأردن طبقت القانون نفسه لعدة سنوات، ول
وطبقته تـونس فـي أحـداث     )69، ص2004الكتيبي وآخرون ،  ( الجزائر تعمل به    

  .ابثورات الربيع العربي لمكافحة الإره
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 الربحية التـي تهـدف   غير يالمدن تمعلمجا منظمات إلا أن ،ومع هذا التقييد  
 ولا سـيما  ،الديمقراطيـة  تمعـات لمجا في همام دورا أدت ،لخدمة الجماعة والمجتمع

 والقطـاع  والـشعب  الحكومة مع التعامل فيبها تجار تراكم وأدى  السياسية،المشاركةُ

لإنسان وتجميـع وتكـوين المـصالح وتكـوين     في حماية حقوق ا أهليتها إلى الخاص
 ،غـش  "القيادات، والربط بين المجموعات المتنافرة وضبط الفساد وإساءته المحتملـة         

تـشجع  وإخـضاع المفـسدين للمحاسبة،    مع  ..."  اختلاس ، سرقة ،تلاعب بالمال العام  
فرد حرية ال إضافة إلي مساندة     ، واحترام وجهات النظر   ،م قيم التسامح والاعتدال   يوتدع

التنافسية " الإفصاح عن المعلومات وضمان      يففضلا على المساعدة    وحقوق الأقليات،   
مـسعود ،   (التي تساعد المـستثمرين فـي اتخـاذ  القـرارات الـسليمة              " والشفافية

www.nazaha.iqlsearch-web/eqtsade/1.pdf(  أن منظمـات المجتمـع   كمـا 
 الحكوميـة،  للـسياسات  التقني دعمال تقديمو المواطنين، هموم نقل في ساهمت المدني 

 ، وتقييمهـا الحكومية السياسات ومراقبة الوطنية، القضايا حول وتثقيفهم العموم وحشد
 يـصلها  أن يـستطيع  لا التي الأماكن إلى يصل أن المدني تمعلمجا على يتعين هنا ومن

 لومات،المع  وصول وإشكالية الفساد مشكل ىإل انتباهه توجيه خلال من بمفرده، المواطن

 إصـدار  خـلال  من اه0ِذا الحكومية المؤسسات بين التنافس تعزيز في دوره إلى إضافة

  .للمواطن خدمة الإدارات وأحسن التسيير سبل لأحسن جوائز حِنْوم تقارير
 من فاعلية الحكم الراشد في القطاع الخاص تحقيـقُ :  دور القطاع الخاص التنموي    -3

 حماية المسالمستثمرين مع مراعاة مصالح العمل والعمال، للحـد        ين والمستهلكين و  هم
.  مع الالتزام بأحكام القانون والمحاسبة     ،من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة      

 والاستثمار  ، والمصارف ، والتجارة ،ويشمل القطاع الخاص المشاريع الخاصة للتصنيع     
  ...الأجنبي
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 وعمليـة   ، في التغييـر    دور مهم  صاحب )القطاع الخاص ( كما ينظر إلى أن     
  وفتح المجال لتشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز قدرة الصادرات على المنافسة،          ،التنافس

 أن القطـاع الخـاص      ى بالإضافة إل  ،وتحقيق التكامل الاقتصادي مع الاقتصاد العالمي     
إصلاحات السياسات والمـساعدة    ن  يقيم مناخ الاستثمار، ويقدم خدمات استشارية بشأ      

 لتصبح أكثر   ،هاوهذا يبين أن دعم المشاريع الخاصة وتشجيع      . عملية الإقراض الفنية و 
 ويتم هذا من خلال خلـق بيئـة         ، في الأهمية   غايةٌ ،شفافية وتنافسية من قبل الحكومة    

 والمساعدة في نقل    ،اقتصادية مستقرة وتحسين مستوى الدخل واستقطاب الاستثمارات      
عـن طريـق     تحرير النشاط الاقتصادي،:أي ية،المعرفة والتكنولوجيا، والتحفيز للتنم   

) 39، ص 2006ديوب،  (  إعطاء القطاع الخاص مجالا أوسع للحد من احتكار الدولة        
 ،كما أن القطاع الخاص شريك مهم وداعم فعال لنشاطات مؤسسات المجتمع المـدني 

 في ماتالمنظ هذه آراء تمثيل على قدرته خلال من ،معنويا أو ماديا الدعم هذا كان سواء

 مع تبادليا الدور هذا يعتبر، والحكومة وبين ابينه المفاوضات في أو التنموية، المشاريع
  .المدني تمعلمجا

  مشتركة بـين   الاقتصادي مسؤوليةٌفإن عملية التنمية والتطورِ،  على ذلك بناء 
 ،ومن خلالها تتوسـع الطاقـة الإنتاجيـة   ،   والمجتمع المدني  ، العام والخاص  ينالقطاع

وتوزيـع الأدوار   ،  ويتم تفعيل الارتباط بين الكفـاءة والجهـد        زيد قدرات المجتمع،  وت
   بينهما، وهذا التعاون يحن ويبسط وييسر خدمة المستهلك ويرفع فعاليـة الاقتـصاد،          س

ويحن أدا سويشجع فرص الاستثمار،   ه،ء ويحفي  إسهامهن وضع الحكومة المالي في      س 
 كما يصحح الخلل في ميـزان المـدفوعات،        ري والاستيراد، حل مشكلة الميزان التجا   

  .)33ص ،2001آل ياسين، ( ويحارب الفساد الاقتصادي 
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 من خلال   ؛تعزيز سيادة القانون   :أما الضابط لمعالم التعاون بينهما فيتمثل في        
الإصلاحات القانونية والقضائية، وإنشاء وصيانة النظم الضريبية الفعالة والعادلة، مع          

وإزالة عوائقـه وتخفـيض     غة سليمة وشفافة للوائح والقرارات، ومحاربة الفساد،      صيا
هما تكاليف المعاملات، وهذه الشراكة في أداء المهام والواجبات يتحمل من خلالها كلا           

أما فيما يتعلق بالخـدمات الاجتماعيـة       )  65،ص2004كريم ،   (  والمنافع     المخاطر
 ـفتكون من اختصاص الدولة التي ي     ،  لصحية مثل التعليم والرعاية ا    ،الأساسية ع أن  توقَّ

 تقـديم الخـدمات يحـتم       عن والقصور والتأخر    والإهمالُ .تقدم خدمات عالية الجودة   
 للإصلاح المؤسسي لمكافحة    )آلية( إستراتيجيةب وضع   إصلاح القطاع العام الذي يوجِ    

الـضرائب،  ضبط الإنفاق العـام، وتفعيـل سياسـة         :تتضمن الفساد في عدة مجالات   
لكترونيـة، والمـساعدات    واحترام القضاء، وتشجيع اللامركزية، وإيجاد الحكومة الا      

مكافحة الفساد على المستوى الوطني     : ها أهم ،التقنية، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف     
والمحلي، والاستخدام الفعال للموارد العامة، والإصلاح القانوني، وتطوير الـصحافة          

 وتقلـيص   ، العام والخاص  ينعيم البرلمان، وتدعيم الروابط بين القطاع     والمساءلة، وتد 
  .تبذير المال العام

 يتحتم إنشاء هيئة وطنيـة      الإستراتيجية ولتفعيل آلية عمل تلك      ، ذلك ىبناء عل   
 للحصول علـى المنفعـة      )استغلال المنصب  (لمكافحة الفساد وتجريم استغلال السلطة    

 أو الغش، أو المحسوبية، أو النفوذ استغلال أو لابتزازا أو الرشوة"بطريقة غير شرعية 

ارتفـاع  الاختلاس ب طريق عن أو ،التهرب الضريبي أو بالخدمة، للتعجيل الهدايا تقديم
الدولية،  الشفافية منظمة( "تكاليف التكوين الرأسمالي للمباني والمعدات نتيجة العمولات

  .)23، ص2005
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 القطـاع  وبـين  وبينهـا  المدني، تمعلمجوا ولةالد بين) القوة( نتواز عليه فإن  

 في ظل وجود الفساد مكافحة فرص تحديد من الإصلاح بعملية القائمين نكِّمي الخاص،

الفواعـل   بـين  المعلومـات  تبادل على التركيز ويتم  هذا عن طريق. ةالسياسي الإرادة
المعلومات  ندرة أو لةق هو الإصلاحات فاعلية عدم أسباب من أن باعتبار الثلاثة السابقة،

على (بين مؤسسات المجتمع المدني  التعاون تكمن في آلية الفساد طبيعة فهم وأن بينها،
 والمؤسسات التـشريعية    )القطاع الخاص ( والمؤسسات الاقتصادية    )مستوى الجمهور 

دولـة  لل يشاد السياسي بـد  فالإيمان بدولة المؤسسات والر؛والتنفيذية والقضائية للدولة  
توزيع الأدوار وفق منطق التشبيك الـذي يكـرس         ب لأن دولة الرشاد تقوم    ،شخاصالأ

  .د ويعزز الإرادة السياسة التي تواجه الفساد والإفسا، والقانون،دولة المواطنة
�א����א�!��, �

	
���א�#"��א�+�"�*��()�
�א��א#-��.����دو��א/��"���א�	و� �

ة شبكية من المفاهيم المرتبطة التي      البناء المفاهيمي للحكم الراشد يضم منظوم       
منظومة مفاهيم   :فمثلا تكون نسيجه وتشكِّل بناءه حسب الجهات الاعتبارية التي تتبناه؛        

 ،المـشاركة : هيو ، ركزت على تسعة معايير    UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي   
 ،ليـة  والفعا، والمـساواة ، والتوافـق ، والـشفافية وحـسن الاسـتجابة   ،وحكم القانون 

أربعة معايير تتكامـل معـا    ومن هذه التسعة توجد .الإستراتيجية والرؤية   ،والمحاسبة
 ثـم   ،الشفافية ومحاربة الفساد، والمـساءلة، والمـشاركة      :  وهي ،من أجل حكم رشيد   

  تخدم قيمـةَ   ىن المعايير الثلاثة الأول   أويمكن القول ب  . الاستجابة لاحتياجات المواطنين  
 تحقيقها، بمعني أن الشفافية ومحاربة الفساد والمـساءلة         ىد عل  الاستجابة وتساع  حسنِ

توفر موارد ضخمة من الناتج القومي الإجمالي، وعن طريق المشاركة يمكن معرفـة             
ستخدم الموارد التي تم إنقاذها مـن بـراثن    وبالتالي تُ ،احتياجات المواطنين وأولوياتهم  



ØzÜÛ@òíìàänÛa@áîÔÛa@À@òí‹Äã@òiŠbÔßá†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡’a‹Ûa@@N@�ÏŒbäĐÛa@ïÜÇ&†@@Nåí‡Ûa�Ç@‡à« 

 249

 وتعتبـر   ، وبذلك تتحقق الاستجابة   ، احتياجات وتوقعات المواطنين   لدعم وإسناد الفساد  
 وهـي  ،الموضوعية والمسئولية والحرية والديمقراطية من منظومة مفاهيم المـشاركة     

 كأحد معايير الحكم الراشد تعني        والاستجابةُ  .أمور جوهرية فيها لنجاح الحكم الراشد     
تلـف   استقراء وتوقع حاجات المواطنين وأولوياتهم في مخىقدرة السلطات الحاكمة عل  

 والعمل علي تلبيتها طبقا لخطط عمـل وبـرامج زمنيـة بمـا يحقـق        ،نواحي الحياة 
  وبما يحقق التوزيع العـادل لعوائـد التنميـة          المواطنين، ءمستويات مقبولة من رضا   

اصطلاح الحكم الراشد في سياقات      رح فإن  لما طُ   ووفقا .)65-40ص ،2004كريم،  (
 علـى  بالشفافية، وينطـوي  ويتسم المشاركة، ىعل يقوم الإنمائي المتحدة الأمم برنامج

استناده على  فضلا للموارد، الأمثل الاستخدام تحقيق في بالكفاءة يتسم أنه كما ،المساءلة
 لخدمـة  الحكـم  إدارة( فإنه يعزز سيادة القانون : كذلك،إلى قواعد العدالة والإنصاف

  )5، ص1997المستدامة،  البشرية التنمية
دولي أيضا بوضع قاعدة بيانات لمؤشـرات الإدارة الراشـدة          ولقد قام البنك ال     

م وتم تحديثها كل عامين في إطار عـدد         2004 - 1996غطت خمس فترات تمتد من    
الإصـلاح  ولإصلاح القضائي،   وا محاربة الفساد،    : والتي تشمل  ،من المحاور الرئيسة  

ذه المؤشـرات   التنمية البشرية، وقد استهدف البنك الدولي من إصدار ه        والاقتصادي،  
 الدول والمنظمات المانحة على تتبـع الأداء وبيـان          إضافة إلي  ،مساعدة الدول النامية  

 ، وتحسين الإدارة الرشيدة وتعزيـز الـشفافية فيهـا       ،مدى نجاح الجهود لبناء القدرات    
  : ولقياس المؤشرات السابقة اتبع الآتي

تيار الحكام ومـراقبتهم     تشجيع المشاركة في اخ     لنجاح العمل الديمقراطي ضرورةُ    -1
 وهي مساءلة على    ،من خلال إنشاء آليات للرقابة لضمان الوفاء بالمعايير        ،ومساءلتهم

خص ت ومساءلة على المستوى الجزئي      ،المستوى الكلي تخص مساءلة السلطات العامة     
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قـدرتهم علـى    التي تساند وتـدعم      و ،نوالخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن     
 من أجل تفعيل وزيـادة      ،مي الخدمات في حالة عدم الإنجاز     على مقد ممارسة الضغط   

وبهذا العمل نقيس مختلف مؤشرات العملية السياسية المتمثلة فـي          ا ونوعا،   مالأداء كَ 
   . الصحافةية واستقلال،الحريات المدنية، والحقوق السياسية

عنف ويساعد على   لسلطة بطريقة مؤسسية يحد من ال     على ا  كما أن التداول السلمي      -2
  إلـى   وهـو مؤشـر    ، وهذا يدعم الوحدة الوطنية    )1(الاستقرار السياسي والسلم الأهلي   

  .فاعلية الشرعية
 ، استقلالية الوظيفة العامة عن الضغوط السياسية يبين مصداقية العمل الحكـومي           -3

  .وهو مؤشر على قدرة النظام على تعبئة الموارد لاستيعاب الصراعات
يعات تنمي القطاع الخاص وتساعد فـي مراقبـة الأسـعار وتـدعم              نوعية التشر  -4

  . وهذا العمل يسانده،الإشراف الكامل للبنك المركزي
 الثقة التـي     ومن مؤشرات قياسه درجةُ    )2( مبدأ حكم القانون أو مبدأ سيادة القانون       -5

والانعكاسـات المتعلقـة     يضعها المواطن في القواعد المفروضة من طرف المجتمع،       
  .احترام العقود والاتفاقاتوجريمة، وفعالية الجهاز القضائي، بال

                                                 

 الديمقراطي بالمسار الالتزام على القدرة: الحالة هذه في الأهلي والسلم السياسي بالاستقرار المقصود -1

 الـسياسية  القـوى  توافق ذلك ويتطلب - أمن تهديد أو سياسي عنف دون السلطة على السلمي والتداول

 :الراشـد  والحكم اسيالسي ، الفساد نوار بو ،صايم أنظر بن والخسارة، الربح قواعد على والاجتماعية

 كلية،تلمـسان  جامعـة  والإدارية، القانونية العلوم مجلة: الجزائروالنظرية، المنهجية الأطر في دراسة

  .19ص،2007 السياسية، الحقوق والعلوم
هو مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشـخاص  "مبدأ سيادة القانون كما يشير إليه مفهوم الأمم المتحدة     -2

نات والقطاعات العامة والخاصة ،بما في ذلك الدولة ذاتها، مسئولين أمام قـوانين             والمؤسسات والكيا 
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مراقبة الفساد من خلال معرفة استعمال السلطة العامة في تحقيق مصالح خاصـة              -6
 نهب أمـوال    في بيئة الأعمال، وتأثير النخبة      فيوشخصية، ومعرفة مدى تأثير الفساد      

  .)6، ص2006، الشعبي( .الدولة والاستيلاء على مواردها
   بناء على ذلك عالقـوة  ممارسة أسلوب( البنك الدولي الحكم الراشد بأنه فَر 
 وطريقة أسلوب أنه أي )التنمية أجل من للبلاد والاجتماعية الاقتصادية الموارد إدارة يف

 الأممفي حين عرف برنامج . والاجتماعية الاقتصادية الموارد إدارة في القوة لممارسة

 والإداريـة  والاقتصادية السياسية السلطة ممارسة(لحكم الراشد بأنه الإنمائي ا المتحدة

 تتـيح  ومؤسسات وعمليات آليات خلال من المستويات كافة على الدولة شؤون لإدارة

 بالتزامـاتهم  ويوفون القانونية حقوقهم ويمارسون مصالحهم تحقيق والجماعات فرادللأ

  ).خلافاتهم لحل الوساطة ويقبلون
 -  أجندات المنظمـات الدوليـة الـسابقة وغيرهـا        نأن م  ذلك،   ، من نستنبط  
المساءلة السياسية والمالية للحكومة، ومكافحة الفساد، وتقليص دور الدولـة          والشفافية،  

وخفض النفقات العامة مع الصرامة فـي إعـدادها بـالتنظيم والـضبط القـانوني،               
 ،" عند الضرورة والفعالية   دولة عدم التدخل إلا   "واللامركزية بالاتجاه نحو الخصخصة     

تحسين أداء العمل الحكومي والقطاع الخاص، وتدعيم ثقة المـستثمرين، والتـسيير            و
الجيد للتنمية بتحقيق الكفاءة في مجال تسيير الشؤون العامة، والفصل فـي الخلافـات             

 )الدولـة  (والنزاعات بحسن إدارة الصراع والوقاية منه، والجمع بين الرقابة من أعلى          
مع التطبيق الفعال لبرامج التعديل الهيكلـي،        ،)مؤسسات المجتمع المدني   (ن أسفل وم

                                                                                                                       

وتتفق مع القواعد     ويحتكم في إطارها إلي قضاء مستقل،      ،صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي     
 ابط والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، انظر  الموقع الرسمي للأمم المتحدة ، في سيادة القانون ، الر

http://www.un.org/ar/ruleoflaw  
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لا يكفي التركيز على تطبيق البرامج بل العمل أكثر على فهم طبيعة المؤسسات التي              (
 ، والنزاهة ،الأهلية للحكم و،  )تمثل محور تلك البرامج وهذا يبين أهمية التكلفة السياسية        

 والعهد المحدد للبقاء في السلطة مع تنفيذ الإصـلاحات          ،ستوروالمسؤولية واحترام الد  
الانتخابية والبرلمانية، والإصلاحات الدستورية والقضائية، واحترام حقوق الإنـسان،         

 الاقتصادي، وتعزيز وسـائل العمـل والمـشاركة واسـتقلال          - والتسيير الاجتماعي 
لمنظمـات العامـة مثـل      والاتجاه نحو إدخال أساليب إدارة الأعمال فـي ا        . القضاء

 متلقي الخدمة هو زبون، وخلق مناخ اقتصادي محفز للاستثمار، ومنـع        وأن المنافسة،
 مـع  ، وتحقيق العدالة والمساواة عن طريق تقديم الخدمات بجـودة وكفـاءة   ،الاحتكار

  .فئات المجتمعلتغطية جغرافية شاملة 
 المـشاركة الفعالـة     ىإلفمثلا يؤدي القانون    ؛  هذه الأجندات تتكامل فيما بينها      
 ويظهـر   ، حكم القـانون   ى وتحتاج المساءلة إل   ،وترتبط المشاركة بالمساءلة   والشفافية،

عد المساواة تغذية عكسية راجعة للمشاركة، ولقـوة هـذا      حكم القانون في المساواة، وتُ    
 لكـن  . البواقي  والتخلي عن   واحدة، الترابط بين هذه الآليات لا يمكن التحدث عن آلية        

على طبقت   )بريتون وودز (ناك سياسة ارتبطت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي         ه
 الدول المالديمقراطيـة  المـساعدة (  أو  هـذه الـسياسة تـسمى المـشروطية        ،ينـة د 

(Democracy Assistance،   مقابـل  وهي تتعلق بـسياسة الانفتـاح الاقتـصادي  

 بـين  باتفاقوهذا يتم ، جديدة قروض على والحصول الديون جدولة إعادة من الاستفادة

 اسـتمرار  ربط بهبموجِ يتم أخرى، جهة من المدينة والدولة ،جهة من والبنك الصندوق

 الاقتـصادية  السياسة في تغييرات بإجراء ضوقرو نحم من الخارجية، المالية التدفقات

 مارسـة والم ،الإنسان حقوق مجالَ : وهي الشروط قائمةُ ذلك بعد لتشمل المدينة للدولة



ØzÜÛ@òíìàänÛa@áîÔÛa@À@òí‹Äã@òiŠbÔßá†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡’a‹Ûa@@N@�ÏŒbäĐÛa@ïÜÇ&†@@Nåí‡Ûa�Ç@‡à« 

 253

 ثـم   ،يتيي ثم جاءت مفاهيم الأمن والتنمية بعد انهيـار الاتحـاد الـسوف            ،الديمقراطية
  .)Santiso ،2001 ،pp 154-180(اصطلاح الحكم الراشد 

 مؤسسات دولية غير حكومية تـروج للدمقراطـة كالـصندوق         ىبالإضافة إل   
 ـأُ الـذي ) NED(الأمريكي للديمقراطية القومي ةومؤسـس م  1983سـنة  فـي  سس 

 (Freedom House) الحرية وبيت، 1992 عام بريطانيا في للديمقراطية) وستمنسر(
 والانتخابـات  للديمقراطية الدولية كالمؤسسة هيئاتٌ التي تقدمها التوصيات إلى بالإضافة

(IDEA)ــامج ــم  وبرن ــائي  الأم ــصبي، (. (UNDP)المتحــدة الإنم ، 2006الق
، الانتخابــاتو یــةللدیمقراط الدولیــة المؤســسة، 106،107،112ص

www.idea.int(.  
  :خاتمة البحث

 ، والتـداول الـسلمي للـسلطة   ، والدسـتور ،كانت الشرعية والمشروعية إذا  
فإن  في شرعية العمل الديمقراطي،  مهمةقواعد... واحترام حقوق الإنسان والمواطنة

 الشفافية :وه تشاركي أساس على التنمية لتحقيق اللبناء على تلك القواعد أساسالمكمل 

المساءلة وتليها المحاسبة التي تعتبر من فعالية التسيير والإدارة فـي الحكـم    ثم ومن
 تمـع لمجا فواعـل  مختلـفُ  وتعزيزهاتتعاون لإنجاحها  أن الشفافيةبمع العلم . الراشد
تكـشف المعلومـات    سياسية إرادة وجود خلال من ،والحكومة الخاص والقطاع المدني

   .ومكافحته الفساد انتزاعوتعاقبهم بهدف وتحقق مع المسئولين 
 أن ضعف قنوات المشاركة والـشفافية والمـساءلة         ىإلهنا  الإشارة  ب وخليقٌ  

 ـ وي ،والمحاسبة، يساعد على انتشار الفساد     اقم المـشاكل الاجتماعيـة والاقتـصادية       فَ
والسياسية، ومن خلاله تصبح الحكومات عاجزة عن ترجمة المطالـب والاحتياجـات            
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وعدم فاعلية   أو ضعفها     بسبب تأخر القرارات النافذة    ،سياسات عامة رشيدة ناجعة    ىإل
ع الواقعف مأدائها، وعدم قدرتها على التكي.  

  :النتائج

 في ممارسة السلطة السياسية وفي تكامـل وظـائف     ا يعتبر الحكم الرشيد ضروري    -1
 ـ   (الدولة مع مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية        دني والقطـاع   مؤسسات المجتمـع الم

 بحيث تقوم بتقديم الخدمات بيسر وسهولة وتساعد في رفع مـستوى الـدخل              )الخاص
  .الفردي، وتحقق الرفاه

  . يساعد الحكم الراشد في إقامة دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية-2
 الحجم الكبير في القطاع العام يرفع التكلفة ويرهـل الكفـاءة ويـضعف قـدرات             -3

 وهذا يستدعي إعادة النظر في القطاع العام من حيـث           ،ة لمتطلبات المواطنين  الاستجاب
  .لقطاع الخاصى الإالهيكلية والتنظيم ونقل العديد من الوظائف 

 بـل   ،ح نفسها بنفسها في ظل المدخل البيروقراطي      لص إن الإدارة لا تستطيع أن تُ      -4
 ـ       فَيجب أن يوظَّ    ات المجتمـع المـدني،     المدخل الديمقراطي الذي تلعب فيـه منظم

 جانب موظفي القطاع العام دورا مهما فـي عمليـات           ىومؤسسات القطاع الخاص إل   
يركز على النتـائج فـي      ذي  الإصلاح الذي يأخذ في الاعتبار أسلوب القيادة الناجح ال        

مؤشـرات  (بــ    وعملية الإصلاح وجودة الخدمات المقدمة التي تعتني         ،تسيير الأداء 
ومؤشرات الجودة، ومؤشـرات     ومؤشرات تكلفة الخدمات،   ،]فعاليةالكفاءة وال  [الأداء

لكترونيـة تطبـق تكنولوجيـا      افي ظـل حكومـة       )]الشفافية[تقديم خلفية للمعلومات    
   .المعلومات
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 لا يمكنها أن تعطي     ؛بقت في الدول المدنية    إن السياسات والبرامج التنموية التي طُ      -5
 ـ ،ن الاعتبـار الجوانـب الـسياسية       لم يتم الأخذ بعي    االنتائج المتوقعة إذ    جانـب   ى إل

  .الإصلاحات الاقتصادية والإدارية
 ويجعل الحكومة تسير بشكل     ، وحرياتهم ينطنا إن الحكم الراشد يضمن حقوق المو      -6

  . ويقلل مستويات الفساد، العنفىجيد ومقبول دون الحاجة إل
 تـرتبط  شرية مستدامةب تنمية إلى اقتصادي بعد ذات تنمية من التنمية مفهوم تطور -7

 التنمية مصطلح العرب المثقفين من عدد ثاستحدكما ،النوع ومشاركة الفقر، بمؤشرات

 ومس تعكس التي المعنويات إلى الماديات منطق التنمية تتجاوز بأن متحججين الإنسانية
  .الإنسانية الكرامة واحترام والحرية بالمعرفة التمتع خلال من الإنسان

  :التوصيات

 تكـون لـديها     ، تأسيس علوم اجتماعية سياسية عربية إسلامية أصيلة       ى الحاجة إل  -1
والتمكـين  ،   أسس التنمية الديمقراطيـة    ى مركزة عل  ،قدرة تفسيرية للظروف المعاشة   

وأن تكون هذه المعرفة العلميـة التأسيـسية ذات          الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،  
  والممارسة الاجتماعية والفعـل     لجانب النظري ا:  على الجمع بين   منهجية علمية قائمة

  . السياسي
ج، ومجتمـع   وقطاع خاص منت   الحكم الراشد يتطلب بناء دولة ديمقراطية مؤهلة،       -2

تـدعيم البرلمانـات،   :  من بينها،هذا يقتضي توفر عدد من العمليات  و ،مدني ديناميكي 
 إماطـة اع العـام، و   إجراء وتطبيق إصلاحات قانونية وقضائية، وتحسين تسيير القط       و

 وترقية إعلام مسئول ومجتمع مدني فعـال،        ،العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص    
   .توالعمل على تعميم تقنية المعلومات والاتصالا
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 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المـواطنين مـن أجـل المـشاركة               -3
مية وغير الحكومية من أجل      وتطبيق مبدأ الشفافية في كل المؤسسات الحكو       ،السياسية

مـع تفعيـل الحكوميـة      ،   والعـاملين  ،لمؤسـسات لتسهيل عملية الرقابة والمـساءلة      
  .لكترونيةالا
 ونـشر   ، تفعيل دور هيئات المساءلة والمحاسبة في كل دور ومؤسـسات الدولـة            -4

  .تقارير شهرية في الإعلام ليعلم المواطن والمؤسسات ما يجري في الدولة
اعل الكامل الذي يستند إلى إشراك الجميع في منظومة الحكـم مـن              ضرورة التف  -5

تفعيل التعاون من أجـل     :  من ذلك   حتى يتم زرع الثقة بينهم،     ،مواطنين وصناع قرار  
 عما يقـوم     ويصبح كل فرد في الإدارة مسئولا      ة، العام ةصلحموضع سياسات تخدم ال   

ويتطلـب  ،  تحقيق الجودة  وعليه أن يقدمها على أحسن وجه ل       ،به من أعمال أو خدمات    
 مـن اكتـشاف مواقـع الخلـل         )العملاء(ذلك دمقراطة الإدارة الحكومية، بما يساعد       

  . لإصلاحها
 المحاكمـات  معـايير  وتحديد القضاء استقلال مفهوم وتعزيز القانون سيادة احترام -6

  .نيمستقلّ وقضاة مختصة محاكم أمامي التّقاض العادلة وحقّ
 للمجتمـع  العامـة  الرقابة لمفهوم تخضع وسليمة شفّافة بطريقة لةالدو أموال إدارة -7

 التّعامل على بقدرتها تعرف حكومية مؤسسات إدارتها على تقوم وأن ولمفهوم المساءلة،

 مـصلحة  وتـضع  عالية، ومهنية احتراف بكلّ ومواردها الدول أموال قضايا إدارة مع

  .غاياتها أولى وأفراده في المجتمع
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